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 ماذا عن الخاص؟ ...العام  تحسين مداخيل القطاع

 ايفا ابي حيدر
لّجتماعات في لجنة المؤشر فبعدما تكثافت ا. الّا انا الّمور اختلفت اليوم. عادة ما يسبق القطاع الخاص بإعطاء زيادات على الرواتب وبرفع تعرفة بدل النقل، القطاع العام

اإعنتاج الثلاثة، ل شرر  تشرين الّول والثاني، ومع ررب اإععلان عن التولل الى اتفاق بين ممثلي أطرا  للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، خلا
 ضات، وماذا عن حقوق موظفي القطاع الخاص؟أين البحت المفاو . طُو  هذا المل  فجأة، لتتقدام المساعدات المالية للقطاع العام

راً إعجراء تعديل على ما لر  مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام  2222أررات الحكومة خلال درسرا مشروع موازنة  كافة، وبعد تبديل باللياغات، يبدو انا هناك توجا
رات مجلس الوزراء، اناه بوشر بدراسة المادة  تما الترويج له الّسبوع الماضي، حيث اعلن وزير التربية خلال تلاوة نو  منحرا للعاملين المتللة بالمنحة الّجتماعية الم 531مقرا
ن ر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، مساهمة اجتماعية تحدادت براتب شرر على ألّا تقل عوالمتقاعدين في القطاع العام، والملحوظة في مشروع الموازنة، فتقرا 

 .لن تقلا عن مليون ليرة شررياً ملايين للعاملين، أما بالنسبة الى المتقاعدين ف 6مليوني ليرة لبنانية ولّ تزيد عن 
أما المتقاعدون فسيتما . ملايين 4من ريمة أساس الراتب، على أن لّ تقل عن مليوني ليرة ولّ تزيد عن % 51وكان أعلن الّسبوع الماضي انا المساعدة الّجتماعية حُدادت بـ

 .من ألل الراتب التقاعد % 51اعطاؤهم زيادة مقطوعة بنسبة 
 

في اإعدارات العامة والبلديات واتحاد البلديات والأسلاك العسكرية والضمان الّجتماعي والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية ة ستشمل العاملين نا هذه المساعدبات مؤكاداً ا
المعيشة، ولن يكون لرا أ   لحيحاً للأجور ولّ سلفة على غلاءوسيتما العمل برا لمدة عام ، وهي لّ تُعدا ت. وكل من يتقاضى راتباً او أجراً او مخلالات من الأموال العمومية

 .انعكاس على تعويضات نراية الخدمة ولّ على الراتب التقاعد 
 

ميشال عون وراع  في المجلس النيابي، فإنا رئيس الجمرورية العماد 2222موازنة وريثما يتما التولل الى اتفاق نرائي في هذا الموضوع الذ  لن يلل الى خواتيمة ربل إررار 
ستفيدون من معاش على مرسوم يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مورتة لجميع العاملين في القطاع العام، مرما كانت مسماياترم الوظيفية، والمتقاعدين الذين يالّسبوع الماضي 

عطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة  وحداد المرسوم ريمة . فور لدوره بالجريدة الرسمية على ان يبدأ تنفيذه. ذه المساعدةمليار ليرة من اجل تمكينرا من سداد ه 052تقاعد، وا 
، تُحتسب على أساس الراتب او الأجر او المعاش التقاعد ، من دون أ  زيادة 2225المساعدة بنل  راتب عن شرر تشرين الثاني ونل  راتب عن شرر كانون الأول 

كما وراع . ليرة لبنانية/ 302220222/ليرة لبنانية ولّ تزيد عن / 501220222/تقلا الدفعة الواحدة عن  على دفعتين متساويتين، على ان لّمرما كان نوعرا او تسميترا، وتُسداد 
حُدادت  2222-2225لدراسي الفاً للقطاع العام، ووراع مرسوماً يقضي بإعطاء مِنح تعليم بلورة مورتة للمستخدمين والعمال عن العام ا 64على رفع تعرفة بدل النقل الى 

للبنانية، ومليوني ليرة لبنانية ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات المجانية الخالة بذو  الّحتياجات اإعضافية او الجامعة ابمليون 
 .للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخالة

 ماذا عن القطاع الخاص؟
غالبية دوائر الدولة مقفلة وموظفوها لّ يداومون، على هذا وضع القطاع العام، فيما يبدو انا مل  اجور القطاع الخاص والزيادات للعاملين فيه موضوعة جانباً، مع العلم انا 

جور؟ ماذا عن المساعدات؟ ماذا عن تقديمات الضمان ماذا عن تحسين الّ. الفاً  61عكس موظفي القطاع الخاص الذين استفادوا فقط من رفع تعرفة بدل النقل الى 
 الّجتماعي؟ وهل لّ يزال هذا المل  ريد الّهتمام؟

 
م، لكننا لّ نعلم يقول رئيس الريئات الّرتلادية الوزير السابق محمد شقير، انا الريئات الّرتلادية كانت باشرت بدرس تحسين الأجور حتى ربل القطاع العا في هذا السياق،

ئات بألّا تخضع الزيادة التي ستُعطى على خلال اجتماعات لجنة المؤشر، طالبت الري»: «الجمرورية»ورال لـ. كانت هناك رطبة مخفية في السياسة فرملت هذا الموضوعإذا 
ه الزيادة للضمان انطلاراً من رناعتنا بضرورة حماية الى مليوني ليرة للضمان، لكننا عدنا ووافقنا على ضرورة التلريح عن هذ( الحدا الأدنى للاجور)الفاً  651الّجور من 

ولراحة لّ نملك الجواب عن السبب الكامن . كذلك تساهلنا مع كل مطالب لجنة المؤشر. ار ليرة للضمانملي 022الضمان من الّنريار، خلولاً انا الخطوة ستؤمان الفاً و
اجتماعات لجنة المؤشر بحضور وزير العمل ملطفى بيرم، بعد انتراء مجلس الوزراء من درس مشروع رانون  وتوراع شقير إعادة انتعاش. «وراء تورا  البت برذا الموضوع

 .الى انا الوزير بيرم كان متساهلًا ومتعاوناً جداً  الموازنة، لّفتاً 
ل خلال اجتماعات لجنة المؤشر الى اتفاق يقضي بإعطاء مساعدة مالية رد ، وتكون هذه المساعدة بكامل المبلغ لمن يتقاضى أل  ليرة للعمال 321رها مليوناً ووكان تما التولا

أل  ليرة ولولًّ لأربعة ملايين ليرة، على ان يتما إخضاع ريمة  651أل  ليرة، على ان يتنارص المبلغ لمن يتقاضى راتباً يزيد على مليونين و 651راتباً يقل عن مليونين و
 .مان اإعجتماعيالمساعدة إعشتراكات الض



 :ال  ليرة، ورفع ريمة منح التعليم على الشكل الآتي 61كاد شقير اناه كان أول من ارترح رفع بدل تعرفة النقل اليومي الى أو 
 .ملايين ليرة 4الى مليوني ليرة عن كل طالب في المدارس الخالة، على ان يستفيد منرا ولدان بمبلغ إجمالي وردره  -
 .أل  ليرة 212أن يستفيد منرا ثلاثة أولّد بمبلغ إجمالي مليونين وارس الرسمية، على ن كل طالب في المدألفاً ع 512الى  -
 .الى مليون ليرة عن كل طالب في الجامعة اللبنانية، على أن يستفيد منرا ثلاثة أولّد بمبلغ إجمالي يلل الى ثلاثة ملايين ليرة -
 .ن بمبلغ إجمالي يلل الى أربعة ملايين ليرةيستفيد منرا ولدا ات الخالة، على انالى مليوني ليرة عن كل طالب في الجامع -

 .ة انريار القطاع التربو  لّ يمكن تعويضرا، مؤكاداً انارا متى حللت ستكون أكبر مليبة رد تحلا على لبنانوانطلق شقير في ارتراحه هذا انطلاراً من رناعته بأنا مليب
عاملة غالبية الشركات ال»وأكاد انا . «الكحل افضل من العمى»ات الحادة بسعر اللر ، فإنا كل هذه الزيادات ليست ذات ريمة، انما في ظلا التقالب»واعتبر رداً على سؤال، اناه 

هذا ما نسعى الى الفاً كحدا أدنى للاجور، وأعطت موظفيرا زيادات، لكن المشكلة في القرى والمناطق النائية، و  651في العالمة ومحافظة جبل لبنان ما عادت تعتر  بـ 
 .«تحسينه

 ة على تحمال الزيادات التي ستنتج من هذا التعدانا المشكلة الأساسية هي في الدولة غير القادر »: وعن موعد رفع الحدا الأدنى للاجور يقول شقير
 


